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 فلىالقانون الدولي، قد ركز جل  اتمااهل  فىأن الاتجاه المنكر لوجود الجزاء
القاعدة القانونية، وقد انمهينا إلى أن الجزاء ليس ركن فىاعمبار الجزاء ركناً 

.فاعلية القاعدةفىتكوين للقاعدة القانونية، وإنما يسهم 
  لم يكن ل  رأيٌ هوحدٌ فياا يمص  بعلاقة -الداخلىالدولي أو –لكن الفق

الجزاء بوضعية القاعدة القانونية، على الرغم هلن أن اججالاي يكلاد يكلون 
.هنعقدًا بأن تنفيذ القاعدة القانونية ليس تلقائيًا أو ذا قوة تنفيذية

الاتجلاه : وثانيهالا. القاعلد الاتجلاه : أولهالا: وانقسم الفق  إلى اتجلاتن
: المالىوذلك على النحو . الواقعى



1- القاعد الاتجاه :
 يربط أنصار تذا الرأي بن فكرة الجزاء ووضعية القاعدة القانونية تذا هلن ناحيلة، وهلن ناحيلة

بفكرة إلزاهيلة القاعلدة الدوليلة، وتلذا -هن وجهة نظر تذا الفق  -أخر  ترتبط فكرة الجزاء 
تعنلى جاللة –القاعدة بصفة عاهة والقانون الدولي بصلفة خاةلة –الفق  ير  أن الوضعية 

المجماع، سواء أكان تذا المجماع داخليًا أم دوليًا، هع اقمران تذه فىالقواعد العاهة المجردة المطبقة 
.الملاوسالماد القواعد بوةف الجزاء 

 لكن فات تذا الاتجاه أن تنفيذ القاعدة القانونية وسلريانها الفعللي لليس جلزءًا هلن القاعلدة
القانونية، وأن ذللك يموقلف عللى عناةلر خارجيلة علن القاعلدة القانونيلة، كلاجرادة الذاتيلة 

القاعلدة القانونيلة، فلىللاخاطب بأحكاهها، باجضافة إلى ذلك، لو سللانا بلأن الجلزاء ركلن 
عنلد تعلذر الاهمللا  -لسلانا هن باب أولى بأن السلطة المكلفة بمنفيذ أحكام تذه القاعلدة 

القاعدة القانونيلة، باعمبلار أن دورتلا يلأتي قبل  دور الجلزاء، فىتي الأخر  ركن -الاخمياري لها 
.أثر على القاعدة ذاتهاأ ولكون الجزاء نفس  وبذات  لا يمكن  إحداث 



2- الواقعىالاتجاه  :
 إللى أن الجلزاء لليس أساسًلا لوضلعية القاعلدة -ونحن هن هؤيديل  –يذتب أنصار تذا الاتجاه

بلن تملع القاعلدة -رأيل  فلى-القانونية، ولا أساسًا لقوتها اجلزاهية، كاا أن  لا يوجلد تللا م 
رأ  فلىفالجزاء . تذا الصدد يفرقون بن الجزاء واجلزامفىبصفة الوضعية واقمرانها بالجزاء، وتم 

هخملف عن اجلزام، فالجزاء فع  لاحق لوجود القاعدة القانونيلة، بينالا اجللزام  شئتذا الفق  
.سابق على تذه القاعدة أو هعاةر لها

 فلىهضاونها وهعناتلا علن الجلزاء فىإن ةفة اجلزام تخملف » : وقد ذتب البعض إلى القو
لمضاون القاعدة القانونيلة الدوليلة، اجيجابىالداخلى، حيث اجلزام تو المظهر الدولىالقانون 

الذ  يظهر عند هخالفة القاعلدة الدوليلة، حيلث يؤكلد الخارجىأها الجزاء تو المظهر السلبى 
هن جوتر القاعدة القانونية، يمجزءسيادت  على أن اجلزام جزء لا 



 للخطاب الموج  إليهم طالما خللى هلن الدولىوبدون اجلزام لن ينصاي أشخاص المجماع
لمضلاون القاعلدة القانونيلة اجيجابىالداخلىاجلزام، واجلزام بهذا المعنى يعد المظهر 

وحمى يمسنى ترجاة ذللك المظهلر إللى قلوة فعاللة –الدولية، بيد أن  هن ناحية أخر  
أن الجلزاء يعلد المظهلر أ ، اللداخلىيمعن توافر الجلزاء لملن يخلالف المضلاون -وهؤثرة 
للقاعدة القانونية، ولكن  هظهلر سللبي يطبلق عللى هلن يخلالف القاعلدة الخارجى

.  «القانونية الدولية

 إن اجلزام والجلزاء لا هلان غيلر هملا هلن للقاعلدة القانونيلة، ف لعور : القو  وخلاةة
الأشخاص المخاطبن بإلزاهيلة القاعلدة القانونيلة تلو الباعلث اللدافع إللى احمراههلا 
والاهملا  لها، بمعنى أن ال عور باجلزام يضفى قوة آهرة على القاعدة القانونية، ولكلن 

دور الجلزاء اللذ  يوقلع عنلد يلأتىليس ك  هن ي عر بإلزام القاعدة لا ينمهكها، وتنلا 
.انمهاك القاعدة


